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497358 ‐ ما حم الوضوء بالثلج أو التيمم به؟

السؤال

ف المناطق الت يسو الجليد والثلج الأرض عل يجوز الوضوء بالثلج باعتبار أنه ماء ، وهل يجوز التيمم عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ا الَّذِينهيا اي) :الأعضاء؛ لقوله تعال ون إلا بسيلان الماء، وجريانه علالوضوء: غسل الأعضاء بالماء، وذلك لا ي الواجب ف

آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة فَاغْسلُوا ۇجوهم وايدِيم الَ الْمرافق وامسحوا بِرءوسم وارجلَم الَ الْعبين) المائدة/6

فلا يف حصول البلل؛ لأنه – حينئذ – مسح، وليس غَسلا.

وعليه، فإن كان الثلج خفيفا، بحيث إذا امر عل العضو ذاب وجرى الماء عل جميع العضو، صح الوضوء به.

صل دعاء النب (1/ 16): " الذائب من الثلج والبرد: طهور؛ لأنه ماء نزل من السماء، وف المغن ه فقال ابن قدامة رحمه ال

اله عليه وسلم: اللهم طهرن بالماء والثلج والبرد متفق عليه.

أعضائه: لم تحصل الطهارة، ولو انبل به العضو؛ لأن الواجب الغَسل، وأقل ذلك أن يجري الماء عل ه علفإن أخذ الثلج فأمر

.الأعضاء، فيحصل به الغَسل، فيجزئه " انته ون خفيفا، فيذوب، ويجري ماؤه علالعضو، إلا أن ي

المجموع (1/ 81): "قال أصحابنا: إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل عل ه فوقال النووي رحمه ال

الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء عل العضو لشدة حر، وحرارة الجسم، ورخاوة الثلج: صح الوضوء عل

العضو.

وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسم غَسلا، حاه جماعة، منهم أقض القضاة أبو الحسن عل بن محمد بن حبيب الماوردي البصري

صاحب الحاوي، وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارم صاحب الاستذكار، وهما من كبار أئمتنا العراقيين،

وعزاه الدارم إل أب سعيد الإصطخري.

وإن كان لا يسيل: لم يصح الغسل بلا خلاف، ويصح مسح الممسوح، وهو الرأس والخف والجبيرة.

هذا مذهبنا.
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وح أصحابنا عن الأوزاع: جواز الوضوء به، وإن لم يسل، ويجزئه ف المغسول والممسوح. وهذا ضعيف أو باطل، إن

.معناه" انته غَسلا ولا ف صح عنه؛ لأنه لا يسم

ثانيا:

ون بالصعيد، وهو التراب، أو أجزاء الأرض عموما، من تراب ورمل وحجر، علالثلج؛ لأن التيمم إنما ي لا يصح التيمم عل

الخلاف فيه، والثلج ليس من أجزاء الأرض.

قال تعال: (وانْ كنْتُم مرض او علَ سفَرٍ او جاء احدٌ منْم من الْغَائط او مستُم النّساء فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيدًا طَيِبا

فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم منْه) المائدة/7

قال الفيوم ف المصباح المنير (1/ 339): "الصعيد: وجه الأرض؛ تراباً كان أو غيره، قال الزجاج: ولا أعلم اختلافاً بين أهل

.ذلك" انته اللغة ف

وقال الباج رحمه اله ف المنتق (1/ 116): " الصعيد: وجه الأرض، تراباً كان أو رملا أو حجراً، قاله ابن الأعراب وأبو

.إسحاق الزجاج، قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة " انته

وح عن مالك رحمه اله جواز التيمم عل الثلج.

قال أبو بر ابن المنذر رحمه اله ف الأوسط (2/ 42): "واختلفوا ف التيمم عل الثلج، فان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم

عليه، وكذا قول قتادة والشافع، إلا أن يقدر عل أن يذيبه فيتوضأ به.

وح عن مالك أنه سئل عن التيمم عل الحجارة، أو عل الثلج، أو عل الماء الجامد، إذا لم يجد الصعيد؟

قال: فلا بأس به. قال: وأحب إل إذا وجد الصعيد أن يتيمم به، مما ذكرت.

.تاب والسنة" انتهغير هذا الباب من دليل ال ر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب؛ لما ذكرت فقال أبو ب

وقال الباج ف المنتق (1/ 116): " وأما الثلج: فقد روى ابن زياد عن مالك ف المدونة، وابن وهب عن مالك ف المبسوط:

ويتيمم به. زاد ابن وهب والجليد.

وذكر الشيخ أبو بر أن ابن القاسم روى عن مالك لا يجوز التيمم بالثلج.

وجه الرواية الأول: أن الثلج جامد، إذا قصد الملف تغيير الماء به لم يسلبه ذلك حم التطهير؛ فجاز التيمم به حال انفراده،

كالتراب.
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.ووجه الرواية الثانية: أن هذا ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات" انته

وعزا النووي إل الأوزاع والثوري جواز التيمم بالثلج.

وينظر: المجموع (2/ 213).

والراجح أنه لا يجوز التيمم بالثلج؛ لأنه ليس من الصعيد.

ثالثا:

إذا لم يجد المتوض ماء، ووجد ثلجا، ولم يجد ما يذيبه به، وخش خروج الوقت، فهل يباح له التيمم بالتراب، أم يمسح

أعضاءه به ويعيد الصلاة؟

عل قولين للفقهاء:

د لا يذوب، ولا يجد ما يسخنه به، صلولو كان معه ثلج أو بر :الموضع السابق: " قال الدارم ه فقال النووي رحمه ال

بالتيمم.

وف الإعادة أوجه: ثالثها: يعيد الحاضر دون المسافر، بناء عل التيمم لشدة البرد.

.ووجه الإعادة ندور هذا الحال. قلت: أصحها الثالث" انته

أي يعيد الحاضر دون المسافر.

وقال البهوت رحمه اله ف كشاف القناع (1/ 173): " (ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه، لزمه مسح أعضائه) الواجب غسلها (به)؛

لقوله صل اله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؛ لأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد، وهو

الغَسل، لعدم ما يذيبه؛ فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه.

(ويعيد) الصلاة إن لم يجر عل الأعضاء بالمس؛ لأنه صل مع وجود الماء ف الجملة، بلا طهارة كاملة...

(وإن كان) الثلج (يجري) أي: يسيل عل الأعضاء (إذا مس يده) وغيرها من باق الأعضاء (لم يعد) الصلاة حيث جرى بالمس؛

.لوجود الغَسل المأمور به، وإن كان خفيفا" انته

واله اعلم.


